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إهداء وتقديم
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القسم الأول: 

أسباب الإحالة إلى لجنة التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى 

كما وردت بقرار الإحالة
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1) كتاب أحكام إسلامية إدانة للقوانين الوضيعة.
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2) مقال بمجلة الاعتصام بعنوان "يا قضاة مصر الإسلامية 

جندوا حصانتكم نذرا لله عز وجل".
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القسم الثاني:

الأسباب الحقيقية والأصابع الخفية وراء تحريك دعوى التأديب والصلاحية
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1) برقية بيعة مشروطة لرئيس الجمهورية.
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2) تحريض الكاتب/ عبد الرحمن الشرقاوي. بمقال بصحيفة الأهرام.
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3) تحريض مجلة الأقباط التى تصدر بأمريكا.
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4) تحريض الكاتب/ فرج فوده. بمقال بصحيفة الأهرام.
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القسم الثالث: 

وقائع الدعوى التأديبية رقم 1لسنة 1988 من البداية إلى النهاية
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1) لقطات وثائقية من مذكرة التفتيش القضائى وما نسبته من جرائم  

   وقرار وزير العدل بالإحالة للقضاء.
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2) استدعاء للتحقيق بمعرفة السيد المستشار/ نائب رئيس محكمة النقض.
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3) لقطات وثائقية من أقوالي بمحضر التحقيق الذى دام أربع ساعات.
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4) مذكرة بدفاعي في المحضر.

5) مذكرة بما انتهى إليه رأى المحقق السيد المستشار/ نائب رئيس محكمة 

    النقض ونتائج التحقيق.
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6) انتهاء قرار مجلس التأديب بمجلس القضاء الأعلى بعدم وجود وجه للسير 

    فى الإجراءات والتوصية بتوجيه تنبيه.
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7) لقطات وثائقية من التنبيه بعدم تكرار ما وقع مستقبلا.
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8) الطعن على التنبيه أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض
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9) مذكرة نيابة النقض بالرأى في الطعن على التنبيه والرأى بإلغائه.
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10) إخطار من وزير العدل بعدم ترقيتى بسبب الوقائع المنسوبة لى.
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11) قرار دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض بإلغاء التنبيه.
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12) سلسلة قرارات تأديبية:
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1) قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم ندبي للتدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
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2) قرار السيد المستشار وزير العدل باستبعاد اسمي من رئاسة هيئات 

    فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية بإدارة الكسب غير المشروع.
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3) حكم القضاء بإلغاء قرار الاستبعاد.
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القسم الرابع: 

تصعيد التأديب بإجراءات خارجة عن القانون
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1) قرار وزير الداخلية باعتقال نجلى.
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2) بلاغ لرئيس مجلس القضاء الأعلى وإحالته للنائب العام.
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3) بلاغ لوزير العدل وإحالته للنائب العام.
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4) إحالة البلاغات لنيابة الجيزة للتحقيق,
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5) بلاغ لرئيس نادي القضاة واستنكار من مجلس إدارة النادي 

    موجه لرئيس الجمهورية.
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6) استنكار المنظمة المصرية لحقوق الإنسان موجه لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
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7) طلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة لعقد جمعية عمومية طارئة 

     لبحث التصدي لانتهاك الحصانة القضائية بناء على مذكرة موقعة 

     من مستشاري محكمة استئناف القاهرة.
121
8) قرار وزير الداخلية بالإفراج عن نجلي المعتقل.
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9) مذكرة بالرأي من مكتب النائب العام المساعد بمجازاة ضابط مباحث 

   أمن الدولة المسئول جنائيا عن انتهاك الحصانة القضائية.
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10) شهادة بأن محضر انتهاك الحصانة القضائية لم يصدر فيه قرار 

      من النيابة لمحاكمة المسئول
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11) حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار اعتقال ابني والتعويض.
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